الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
--------------------

وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي


ملتقى جهوي وسط  لإطارات  قطاع التشغيل
      مداخلة السيـــد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

الأربعاء 09 جوان 2010
جوان 2010
سيداتي، سادتي،

إن إجتماعنا اليوم المكرس لتقييم أجهزة ترقية التشغيل وتسيير سوق التشغيل وآفاق تطوره، يكتسي أهمية بالغة طالما جاءت في خضم السياسة الوطنية التنموية لبلادنا، أي مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014. 

يندرج هذا البرنامج الطموح المقرر من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية والذي خصص له غلافا ماليا مقدرا بـ 21.214 مليار دينار (أي ما يعادل 286 مليار دولار) في إطار ديناميكية التنمية الوطنية المباشر فيها في بداية سنوات 2000.

وقد تم تخصيص الموارد المالية لهذا البرنامج لمواصلة تنمية المنشآت القاعدية وذلك لفائدة القطاعات الأساسية المولدة لمناصب شغل.
 كذلك، وفي مجال ترقية التشغيل، يجب أن تندرج مجهوداتنا ضمن الهدف المتمثل في إحداث ثلاثة (3) ملايين منصب شغل لآفاق 2014، المقرر من طرف فخامة السيـــد رئيــس الجمهورية.

وتظهر الفترة 2010-2014 بالنسبة لقطاعنا، في مهامه وصلاحياته المتعلقة بالتشغيل في أحسن الظروف:

· نسبة نمو إقتصادي سنوي تقدر بـمعدل 6٪،
· تخصيص هام لموارد مالية للقطاعات ذات الإستعمال المكثف لليد العاملة (البناء والأشغال العمومية والري والسكن والنقل)،
· دعم مالي هام لفائدة قطاعي الصناعة (2.000 مليار دج) والفلاحة (1.000 مليار دج) وتنمية الموارد البشرية (التربية والتكوين)، عامل حاسم في الإدماج المهني،
· جهد مالي معتبر لدعم تشغيل الشباب: 350 مليار دج.
وبخصوص الهدف المتمثل في إحداث مناصب الشغل في إطار الأجهزة المسيرة من طرف قطاعنا بالنسبة للفترة الخاصة بالمخطط الخماسي، يتوقع:

· التنصيب الكلاسيكي (الوكالة الوطنية للتشغيل): 200.000 منصب شغل /السنة،
· جهاز المساعدة على الإدماج المهني:  300.000 منصب شغل / السنة،
· أجهزة إحداث النشاطات (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة): 100.000 منصب شغل / السنة.
· في المجموع، وخلال الفترة 2010-2014، يجب إحداث معدل 600.000 منصب شغل سنويا وبالتالي تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10٪ لآفاق 2014.
وللتذكير، وبغية دفع النمو الإقتصادي، قامت السلطات العمومية بتنفيذ برنامجين خماسيين هامين (2001-2004) و(2005-2009) وبرنامجين خاصين لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، كانت لها آثار إيجابية على النمو الإقتصادي (خارج المحروقات) وعلى سوق العمل.

وبغض النظر عن النتائج المتحصل عليها في إطار إنشاء منشأتنا القاعدية الإقتصادية، إرتفعت نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات من 6،5٪ سنة 2006 إلى 3،6٪ سنة 2007 ثم إلى 6،8٪ سنة 2008 ، أي نسبة نمو يتجاوز معدلها السنوي 6٪.
فضلا عن ذلك، عرفت نسبة البطالة إنخفاضا محسوسا، حيث إنتقلت من 17،7٪ سنة 2004 إلى 12،3٪ سنة 2006 وإلى 11،3٪ سنة 2008 لتصل إلى 10،2٪ سنة 2009.

إن هذا التوجه نحو تحسين السياق الإقتصادي وتحقيق توازن سوق التشغيل سيتبع بتنفيذ البرامج العمومية للتجهيز والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الهيكلي الجهوي الذي يعتبر في حد ذاته عاملا لتحسين إقليم المؤسسة، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي ستكون أكثر جاذبية في مجال الإستثمار.
سيداتي، سادتي،

أود التذكير أنه في مجال التشغيل، تزودت بلادنا منذ جوان 2008 بمخطط عمل جديد لترقية التشغيل ومحاربة البطالة  الذي تم تطبيقه من طرف قطاعنا الوزاري.
يندرج هذا المخطط في إطار نظرة شاملة ومستقبلية في مجال التنمية الإقتصادية والإستثمار الوطني وهو يفضل المقاربة الإقتصادية لمعالجة البطالة، لاسيما الشباب طالبي الشغل المبتدئين. 
منذ الشروع في تنفيذه، شهد مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة تجسيد كافة محاوره.

يتضمن هذا المخطط سبعة (07) محاور مرتبطة بعضها ببعض وتهدف لضمان أفضل ضبط لسوق العمل ورفع عروض الشغل وذلك من خلال تحسين التأهيلات المهنية قصد ضمان التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.
يتعلق الأمر بالمحاور الآتية:

· تشجيع ودعم الإستثمار في القطاع الإقتصادي المولد لمناصب شغل دائمة،
· ترقية التكوين المؤهل خاصة في موقع العمل وفي الوسط المهني قصد تسهيل الإدماج في عالم الشغل،
· ترقية سياسة تحفيزية تجاه المؤسسات قصد تشجيع خلق مناصب شغل،
· ترقية تشغيل الشباب من خلال الإدماج المهني ودعم المبادرة المقاولاتية،
· إصلاح وعصرنة تسيير المرفق العمومي للتشغيل وتوسيع مجال تنصيب العمال للهيئات الخاصة المعتمدة،
· وضع آليات متابعة ومراقبة وتقييم هياكل تسيير سوق العمل،
· إنشاء وتنصيب أجهزة التنسيق القطاعي المشترك على المستويين المركزي والولائي.
في مجال تجسيد محاور مخطط العمل، تجدر الإشارة إلى ما يأتي:

· فيما يتعلق بالإستثمار الوطني، قررت تدابير تشجيعية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين وكرست بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010.
· وضع تدابير تشجيعية أخرى جبائية وشبه جبائية (الضمان الإجتماعي) تتعلق كذلك بتشجيع التوظيف والتشغيل، لاسيما طالبي الشغل المبتدئين،
إضافة إلى ذلك، وفي إطار تشجيع ترقية الإستثمار واستحداث مناصب شغل، بادرت الدولة بوضع سلسلة من التدابير لفائدة المستثمرين والشباب أصحاب المشاريع المستفيدين من أجهزة خلق النشاطات (جهاز المؤسسة المصغرة المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز البطالين أصحاب المشاريع البالغين من 35 إلى 50 سنة المسير من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).

وفي ذات السياق، اتخذت تدابير تحفيزية من شأنها تشجيع التشغيل والمحافظة عليه لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي الشغل، لاسيما المبتدئين منهم.

تتمثل هذه التدابير في التخفيضات والإعفاءات من الأعباء الجبائية، والتي ترتفع نسبتها لفائدة المستثمرين الكائنين في مناطق الجنوب والهضاب العليا.

وقد تم تأسيس هذه التدابير بموجب:

· القانون رقم 06 – 21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
· قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
· قانون المالية لسنة 2010.

· إعداد المرسوم التنفيذي والقرارات والعديد من التعليمات في إطار إطلاق جهاز المساعدة على الإدماج المهني المطبق من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات التشغيل للولاية إبتداء من جوان 2008 عبر كافة التراب الوطني،
· خلال هذه الفترة، تم تعديل وتدعيم الأحكام القانونية والتنظيمية لأجهزة دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهو ما سمح بتسجيل نتائج قيمة.
· المصادقة على النص التنظيمي المنشأ للجنة الوطنية لترقية التشغيل وفروعها على المستوى المحلي وإصداره والتي سيتم تنصيبها لاحقا،
· الإنطلاق، مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في تكوين الشباب طالبي الشغل المبتدئيين البالغين ما بين 16 و20 سنة في الحرف التي يعاني سوق التشغيل عجزا فيها.
· عصرنة المرفق العمومي للتشغيل وتدعيمه بموارد بشرية مؤهلة، حيث تم تحسين الخدمات المقدمة للمؤسسات ليخترق بذلك عالم الشغل من خلال ضمان أفضل تقريب بين عروض وطلبات الشغل،
· كذلك، خلال سنة 2009، فتح مجال تنصيب العمال للقطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 هيئة خاصة لتنصيب العمال،
لقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل تجنيد إطارات قطاعنا وأعوانه على المستويين المركزي والمحلي وعلى مستوى الوكالات المتخصصة في التشغيل (الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة) على حد سواء.

لقد سمحت كل هذه التدابير بتحقيق الحصيلة الآتية.
النتائج المتحصل عليها:

بخصوص الإدماج المهني:

(إحداث مناصب الشغل)
1- جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
في المجموع، ومنذ الفاتح جوان 2008، تم إنجاز 496.132 تنصيبا موزعا حسب طبيعة العقد كمايأتي:

· عقود إدماج حاملي الشهادات: 153.897 
· عقود الإدماج المهني: 126.356 
· عقود تكوين إدماج: 215.879   
من جهة أخرى، إستفاد أكثر من 300،11 شاب من توظيف في إطار عقد العمل المدعم عقب إنتهاء فترة الإدماج.

وفي مجال التكوين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تابع أكثر من 8000 طالب شغل لأول مرة يتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة، تكوينا مكثفا في عدة حرف تعرف عجزا على المستوى المحلي.
ب- تشجيع ودعم المبادرة المقاولاتية لفائدة أصحاب المشاريع في إطار الأجهزة المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
لقد عرفت النتائج المتحصل عليها خلال السنتين الأخيرتين تطورا ملحوظا في مجال المؤسسة المصغرة ومناصب الشغل الدائمة، حيث تم خلال سنة 2009، تمويل 28.836 مشروعا أحدث من خلالها 75.572 منصب شغل، في حين تم تمويل 13.189 مشروعا محدثا 37.354 منصب شغل مباشر سنة 2008.

ج- التنصيب الكلاسيكي - الوكالة الوطنية للتشغيل:


في إطار ضبط سوق التشغيل من خلال التقريب بين العرض والطلب عن طريق شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل، تم تسجيل تطورا ملحوظا في التنصيبات المحققة لدى المتعاملين الإقتصاديين للقطاعين العمومي والخاص.


وقد إنتقل عدد التنصيبات من 64.092 سنة 2005 إلى 125.645 سنة 2007 وإلى 162.290 سنة 2008 ليصل إلى 170.858 سنة 2009.

إن تحقيق نسبة التطور المقدرة بـ 118٪ (أكثر من ضعف المشاريع المنجزة) راجع أساسا إلى تطبيق قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 6 جويلية 2008 والمكرس لإحداث النشاط من طرف الشباب أصحاب المشاريع.

أما خلال الثلاثي الأول 2010 فقد تم تحقيق 41.175 تنصيبا.

في المجموع وبالنسبة لسنة 2009 فقط، ساهم قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في إحداث 524.048 منصب شغل.
سيداتي، سادتي،
إن النتائج الإيجابية المحققة وتطور سوق التشغيل لا يجب أن تغطي النقائص التي تم إستنتاجها خلال تنفيذ الأجهزة الأجهزة المسيرة من طرف قطاعنا ومتابعتها وتقييمها.

لذلك، إن التحديات الواجب رفعها اليوم في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، لاسيما لفائدة الفئات المتضررة وخاصة الشباب، تتطلب مايأتي:
· تجنيد كافة المستخدمين على المستويين المركزي والمحلي،
· التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وكذا مع القطاعات الأخرى، لاسيما مع  قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني لتحقيق المعادلة تكوين-تشغيل،
· وضع نظام معلوماتي وإعلامي من شأنه السماح للمواطنين بتلقي كافة المعلومات الضرورية ومعرفة أهمية البرامج التي نسهر على تنفيذها وكذا أثرها على التشغيل.
· الشفافية والحكم الراشد في تسيير البرامج وتنفيذها،
· التسيير العقلاني والصارم للموارد المالية المخصصة لتمويل برامج التشغيل،
من جهة أخرى، وبصفتكم مسئولين على المستوى المحلي، يجدر بكم إثبات الخيال قصد تحديد فرص التشغيل وإدراجها في إطار البرنامج الخماسي للتنمية وكذا وضع جسور مع مختلف القطاعات.
 تلكم هي الإنشغالات والتوجيهات الأساسية التي أردت تقديمها لكم لكي نرفع تحديات التنمية الإقتصادية والبشرية لفائدة مختلف المناطق والفئات.

أشكركم على كرم الإصغاء.
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